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باسم الشّعب التوّنسي،

القرار الآتي نصّه بين:أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية

شاكرالهاديبشارعمقرّهاالقانوني،ممثلّهاشخصفيللأداءاتالعامّةالإدارة:المعقبّة
تونس،،93عدد

من جهـــــة،

ممثلّهاشخصفي***************************شركة:ضدّهاوالمعقبّ
ولاية–جربة****،******،السياحيةبالمنطقةمقرهاالكائنالقانوني
**،عدد*******بشارعمكتبهالكائن*******الأستاذنائبهامدنين،

إقامة *****، *****،
من جهــة أخرى.

29بتاريخالمحكمـةبكتابةوالمرسّمالمعقبّةمنالمقدمالتعقيبمطلبعلىالإطلاعبعد
محكمةعنالصادرالجبائيالإستئنافيالحكمفيطعـنا39813عـددتحت2008سبتمبر

بقبولنهائياّوالقاضي10317عددالقضيةفي2006فيفري15بتاريخبمدنينالإستئناف
التوظيفقراربإبطالجديدمنوالقضاءالإبتدائيالحكمبنقضالأصلوفيشكلاالإستئناف
وإرجاعالخطيةمنالمستأنفةوإعفاء2002ديسمبر21فيالمؤرّخ96/2002عددالإجباري

ضدّها.المال المؤمن إليها وحمل المصاريف القانونية على المستأنف

ضدّها،المعقبّلمعاينةتبعاأنهّوقائعهتفيدالذيفيهالمطعونالحكمعلىالإطلّاعوبعد
بالقسطالمتعلقةتصاريحهاإيداععنإغفالحالةفي،سياحينزلاستغلالفينشاطهاالمتمثلّ

علىوالمعلومالمهنيالتكوينعلىوالأداءالموردمنوالخصم2002لسنةالثانيالإحتياطي
صندوقلتنميةالمهنيوالمعلومالأجراءلفائدةبالمسكنالنهوضصندوقفيوالمساهمةالنزل
1منالممتدةالفترةخلالالجبائيالطابعومعلومالمضافةالقيمةعلىوالأداءالتنافسيةالقدرة
الحقوقمجلةمن48و47الفصلينبأحكاموعملا2002أوت31إلى2002جويلية

تبليغمنيوما30أقصاهأجلفيوضعيتهاتسويةقصدعليهاالتنبيهتمّالجبائيةوالإجراءات
قراراالإدارةضدّهافأصدرتالمذكورالأجلخلالوضعيتّهابتسويةتقملمأنهّاإلاّإليهاالتنبيه

بمطالبتهايقضي2002ديسمبر21بتاريخ96/2002عددتحتللأداءالإجباريالتوظيففي
تمّوخطاياأصلاد11.002,154قدرهالتوّنسيةّللبلادالعامّةالخزينةلفائدةجمليمبلغبدفع

فيهاوأصدرتبالقضيةّتعهدّتالتيبمدنينالإبتدائيةّالمحكمةأمامعليهفاعترضتإليهاتبليغه
المعترضةعلىالقانونيةّالمصاريفوحملالإجباريالتوّظيفقراربتأييدالقاضيحكمها

حكمهاأصدرتالتيبمدنينالإستئنافمحكمةأمامالحكمذلكبالأداءالمطالبةالشركةفاستأنفت
المضمّن منطوقه بالطاّلع والذي هو محل الطعن الماثل.
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29بتاريخالمعقبّةمنبهاالمدلىالطعنأسباببيانفيالمذكّرةعلىالإطلاعوبعد
فيهالمطعونالحكمونقضوأصلاشكلاالتعقيبمطلبقبولإلىوالرّامية2008أكتوبر
وحملجديدةحكميةبهيئةفيهاالنظّرلتعيدالمختصّةالإستئنافمحكمةإلىالقضيةوإحالة

إلى ما يلي:المصاريف القانونيةّ على المعقبّ ضدّها، وذلك بالإستناد

أنّبمقولةالجبائية،والإجراءاتالحقوقمجلةمن50الفصلأحكامتأويلوسوءخرقأوّلا:
عليهالمنصوصللأداءالإجباريالتوظيفأنه:"يتمّعلىنصّتإليهالمشار50الفصلأحكام

وزيرلهفوّضمنأوالماليةوزيريصدرهمعللّقراربواسطةالمجلةهذهمن47بالفصل
للترخيصتطبيقاالنزّاعموضوعالإجباريالتوظيفقرارصدرذلك..."وطالمافيالمالية

لإمضاءوتبعاالتفويضفيصريحقرارإلىواستناداالمذكور50بالفصلعليهالمنصوص
الشكليةالقواعداحترامتمّفقدبذلك،لهسمحماحدودوفيسواهدونبالتفويضالمنتفع

المركزرئيسعنالصادرالإجباريالتوظيفقرارويكونالإختصاصمادةفيالجوهرية
يعدوولاالذكرسالف50الفصلأحكاممنشرعيتهاستمدّقدبمدنينالأداءاتلمراقبةالجهوي

يكونأنالماليةوزيرعنعوضاالجهويالمركزرئيسعنصدرأنهعلىضمنهالتنّصيص
عنها البطلان المطلق.مجرد مخالفة للصيغ الشكلية غير الجوهرية التي لا يترتبّ

أنّبمقولةوالتجارية،المدنيةالمرافعاتمجلةمن14الفصلمنالثانيةالفقرةأحكامخرقثانيا:
الطوّرفيبالأداءالمطالبيثرهولمالعامالنظّاميهمّلاالتوّظيفلقرارتسرّبالذيالسّهو

لاالتيالقواعدمخالفةأنّعلىتنصّالمذكور14الفصلمنالثانيةالفقرةأنّوالحالالإبتدائي
وبشرطبهللمتمسّكضررعنهانتجمتىإلاّالبطلانعنهايترتبّلاالخصوممصالحسوىتهمّ

أن تقع إثارتها قبل الخوض في الأصل.

أنّبمقولة،والتجاريةالمدنيةالمرافعاتمجلةمن147و144الفصلينأحكامخرقثالثا:
الجهويالمركزرئيسعنلصدورهالإجباريالتوّظيفقرارببطلانقضتالإستئنافمحكمة
البدايةقاضيلدىالمسألةبهذهيتمسّكلمبالأداءالمطالبأنّوالحالبمدنينالأداءاتلمراقبة
مجلةمن147و144الفصلينلمقتضياتخلافاالإستئنافيالطوّرفيمرّةلأوّلوأثارها

يجوزولاالعامالنظّاميهمّلاالمذكورالإجرائيالخللوأنّخاصّةوالتجاريةالمدنيةالمرافعات
إثارته في أيّ طور من أطوار التقّاضي.

أسباببيانفيالمذكرةعلىالردّفيضدّهاالمعقبّنائبتقريرعلىالإطلّاعوبعد
شكلاالتعقيبمطلبرفضإلىوالرامي2009جانفي12بتاريخبهالمدلىبالتعّقيبالطعّن

وعرضيا رفضه أصلا، وذلك بالإستناد ما يلي:

العامةالإدارةضدّصدرفيهالمطعونالحكمبأنّضدّهاالمعقبّنائبدفعالشكل:جهةمنأوّلا،
لمراقبةالجهويالمركزرئيسعنصادرإجباريتوظيفقراربخصوصالجبائيةللمراقبة
فيهالمطعونالحكمفيطرفاتكنلمالتيللأداءاتالعامّةالإدارةفإنّوبالتاّليبمدنينالأداءات

لرفعصفةلهاليسضدّهاالإعتراضرفعيقعولمالإجباريالتوظيفقرارعنهايصدرولم
الطعّن الماثل.
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دفع نائب المعقبّ ضدّها بما يلي:ثانيا، من جهة الأصل:

غيرإداريةجهةعنالإجباريالتوظيفقرارصدورعلىفيهالمطعونالحكمانبنى-لقد1
مثللإمضاءالأداءاتلمراقبةالجهويالمكتبرئيسإختصاصعدمعلىيتأسّسولممختصة

هذا القرار نيابة عن وزير المالية بوجب تفويض منه.
وليسالتوظيفقرارلإمضاءبتفويضيتمتعّالأداءاتلمراقبةالجهويالمركزرئيس-إن2ّ

ناجمشكليخللبمجردوليسالإختصاصفيبعيبمشوباالقرارهذايجعلماوهوإصداره
القانونيالوجوديعدمجوهريعيبهوالعيبوهذاجوهرية،غيرصيغةفينقصأوسهوعن

لدىمرةلأوّلولونفسهاتلقاءمنالمحكمةبهوتتمسّكالعامالنظامويهمّالتوظيفلقرار
التعقيب.

والإجراءاتالحقوقمجلةمن50الفصلوتطبيقتأويلأحسنفيهالمطعونالحكم-إن3ّ
والتجارية.المدنيةالمرافعاتمجلةمن147و144و14والفصولالجبائية

وبعد الإطلاع على بقية الأوراق المظروفة بالملف.

والمتعلق1972ّجوان1فيالمؤرّخ1972لسنة40عددالقانونعلىالإطلاعوبعد
عددالأساسيالقانونوآخرهالهاللاحّقةبالنصوصوإتمامهتنقيحهتمّكماالإداريةّبالمحكمة

.2009أوت12فيالمؤرّخ2009لسنة63

المعينّةالمرافعةلجلسةالقانونيةبالطرّيقةالطرّفينإستدعاءيفيدماعلىالإطلاعوبعد
تلاوةفيعمارةحسينالسيدالمقررالمستشارإلىالإستماعتمّوبها،2009أكتوبر17ليوم

ولمالتعّقيببمستنداتوتمسّكللأداءاتالعامةالإدارةممثلّوحضرالكتابيتقريرهمنملخّص
يحضر الأستاذ حسين السّالمي وبلغه الإستدعاء.

.2009أكتوبر31يوملجلسةبالقراروالتصريحللمفاوضةالقضيةحجزتذلكوإثر
وبها وبعد المفاوضة القانونية صرّح بما يلي :

:من جهة الشكل-
الحكمفيطرفاتكنلمللأداءاتالعامّةالإدارةبأنّضدّهاالمعقبّنائبدفعحيث

وبالتاّليضدّهاالإعتراضرفعيقعولمالإجباريالتوظيفقرارعنهايصدرولمفيهالمطعون
ليس لها صفة لرفع الطعّن الماثل.

الأداءاتلمراقبةالجهويالمركزضدّفيهالمطعونالإستئنافيالحكمصدورأنّوحيث
الجبائيةّللمراقبةالعامةللإدارةالجديدةالتسّميةوهيللأداءات،العامّةالإدارةيمنعلابمدنين

بتنقيحالمتعلق2007ّماي10فيالمؤرّخ2007لسنة1198عددبالأمرعليهاالمنصوص
الماليةّ،وزارةبتنظيمالمتعلق1991ّأفريل23فيالمؤرّخ1991لسنة556عددالأمروإتمام

تابعةلامحوريةّإداراتهيالأداءاتلمراقبةالجهويةّالمراكزأنّطالمابالتعّقيبفيهالطعّنمن
الأمرمنالثاّلثالفصلمنالأخيرةالفقرةلأحكامطبقاالجبائيةّالنزّاعاتفيبتمثيلهامكلفّةلها
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المصالحمشمولاتبضبطالمتعلق1991جويلية1فيالمؤرّخ1991لسنة1016عدد
الخارجيةّ للإدارة العامّة للمراقبة الجبائيةّ.

خلافاالماثل،الطعّنلرفعالصفةللأداءاتالعامةللإدارةفإنّذكرماإلىاستناداوحيث
التعقيبمطلبوقبولالدّفعهذارفضمعهيتجّهالذيالأمرضدّها،المعقبنائببهدفعلما

واستيفائه لمقوّماته الشّكليةّ الجوهريةّ.شكلا لتقديمه في آجاله القانونيةّ ممّن له الصّفة والمصلحة

:-من جهة الأصل

الحقوقمجلةمن50الفصلأحكامتأويلوسوءخرقمنالمأخوذالأوّلالمطعنعن
والإجراءات الجبائية ودون حاجة للخوض في بقيةّ المطاعن:

تطبيقاالنزّاعموضوعالإجباريالتوظيفقرارصدرطالمابأنهّالمعقبّةتمسّكتحيث
إلىواستناداالجبائيةّوالإجراءاتالحقوقمجلةّمن50بالفصلعليهالمنصوصللترخيص

لهسمحماحدودوفيسواهدونبالتفويضالمنتفعلإمضاءوتبعاالتفويضفيصريحقرار
التوظيفقرارويكونالإختصاصمادةفيالجوهريةالشكليةالقواعداحترامتمّفقدبذلك،

منشرعيتهاستمدّقدبمدنينالأداءاتلمراقبةالجهويالمركزرئيسعنالصادرالإجباري
المركزرئيسعنصدرأنهعلىضمنهالتنّصيصيعدوولاالذكرسالف50الفصلأحكام

ولاالإداريةّللمطبوعاتتسرّبمادياسهواسوىيكونأنالماليةوزيرعنعوضاالجهوي
البطلان المطلق.يندرج في إطار مخالفة الصيغ الشكلية الجوهرية التي توجب

بإبطالقضتالثانيةالدرجةمحكمةأنّفيهالمطعونالحكمإلىبالرجوعيتضّحوحيث
الجهويالمركزرئيسفيتتمثلّمختصةغيرسلطةعنلصدورهالإجباريالتوظيفقرار

باسم وزير المالية وبالنيابة عنه.لمراقبة الأداءات بمدنين ودون التنصيص بطالعه على اتخّاذه

التوظيفأنّالجبائيةّوالإجراءاتالحقوقمجلةّمن50الفصلأحكاماقتضتوحيث
فيالماليةّوزيرلهفوّضمنأوالماليةّوزيريصدرهمعللّقراربواسطةيتمّللأداءالإجباري

ذلك.

اختصاصالماليةلوزيرأسندتأنهاالذكرآنف50الفصلأحكاممنيستنتجوحيث
الإختصاصتفويضحقنفسهالآنفيلهأجازتالإجباري،كماالتوظيفقراراتإصدار

المذكور على أن يتجسّم ذلك باتخّاذ قرار في التفويض.

التفويضعمليةبصحّةالمتعلقّينالشرطينأنّيتضّحالقضيةأوراقفيبالتأّملوحيث
إليهالمسندالإختصاصتفويضالماليةلوزيريجيزقانونينصوجودظلّفيوذلكمتوفران

الجهويالمركزلرئيسبموجبهفوّض2004أفريل28فيمؤرخلقرارالأخيرهذاواتخّاذ
نظرهمرجعحدودفيالإجباريالتوظيفقراراتإمضاءحقبمدنينالأداءاتلمراقبة

الترابي.
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وعلىالتداعي،موضوعالإجباريالتوظيفقراريكونبيانهتقدّمماعلىترتيباوحيث
التمسّكمنطائلولاالإختصاصلقواعدمحترماالإستئناف،محكمةإليهذهبتماعكس

عنأصالةبمدنينالأداءاتلمراقبةالجهويالمركزرئيسعنصدرأنهّأساسعلىببطلانه
لاالإغفالهذامثلأنّضرورةمنهوبتفويضالماليةوزيرعنبالنيابةيصدرأنبدلنفسه

كانالإمضاءتفويضأنّثبتأنبعدالجوهريةالشكلياتبإحدىإخلالاذاتهحدّفييشكّل
القرارأمضتقدبالتفويضالمنتفعةالجهةوأنّالوضعسابققانونينصبموجبفيهمرخّصا
يتعينّالذيالأمربذلك،لهاسمحماحدودوفيالتفويضفيصريحقرارإلىاستناداالمذكور

معه قبول هذا المطعن ونقض الحكم المطعون فيه على أساسه.

ولهذه الأسباب
:قرّرت المحكمة

القضيةوإحالةفيهالمطعونالحكمونقضوأصلاشكلاالتعقيبمطلبقبول:أوّلا
حكمية جديدة.إلى محكمة الإستئناف بمدنين لتعيد النظّر فيها بهيئة

: حمل المصاريف القانونيةّ على المعقبّ ضدّها.ثانيا

الرّئيسالجريـبـي،غازيالسيدبرئـاسةالثالثةالتعقيبيةّالدائـرةعنالقرارهذاوصدر
يسرى كريفة والسيد منير العربي.الأوّل للمحكمة الإداريةّ وعضويةّ المستشارين السيدة

مساعد.نبيلةالسيدةالجلسـةكاتبـةبحضور2009أكتوبر31يومبجلسةعلنـاوتلـي

الرئـيــس الأوّل

حسين عمارة

المستشار المقـرّر

غازي الجريـبـي
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